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»التشريعية« تصوّت على تعيين القياديين الثلاثاء: تشكيل لجنة 
»اختيار القياديين« لوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية

رشيد الفعم ـ سلطان العبدان

كشف رئيس اللجنة المالية 
والاقتصاديــة النائب صلاح 
خورشيد عن أن اللجنة ستعقد 
اجتماعا لهــا بحضور وزير 
المالية نايف الحجرف لمناقشة 
المشــروع بقانــون المقدم من 
الحكومة الخاص بالاقتراض 
للميزانية من السوق المحلي 
والخارجي بما يعادل 25 مليار 

دينار.
وأكد خورشيد في تصريح 
خاص لـ »الأنباء« أن اللجنة 
لديهــا وجهة نظــر بأن مبلغ 
الاقتــراض كبيــر وكــذا مدة 
الســداد كبيــرة والاقتراض 
ليس للتنمية وتنفيذ المشاريع 
وإنما لسد عجز، لافتا إلى أن 
العجز في تزايد ومن المفترض 
أن يكــون الاقتــراض لخلق 
فرص عمل وتمويل مشاريع 
استراتيجية بدلا من سد العجز 
ولابد من وجود مصادر أخرى 

للدخل.
وطالب خورشــيد بإيجاد 
بدائــل اخــرى غيــر المصدر 
أحــادي الدخــل مثل إنشــاء 
مشروع مدينة الحرير والجزر، 

مؤكدا دعم هذا الفكر شريطة 
أن يتماشــى مــع المعالجــة 
الشاملة لقضية الاختلالات. 
وفي شأن آخر توقع خورشيد 
ان يناقش المجلس في جلسته 
المقبلة تقريــر اللجنة المالية 
بشأن تعديل قانون التأمينات 
الاجتماعية فيما يخص خفض 
سن التقاعد المدرج على جدول 

أعمال الجلسة.
وبشــأن قانــون تعيــن 
القياديين، قال خورشــيد ان 
اللجنة الماليــة تنتظر إحالة 
اللجنة التشريعية للمشروع 
بقانون حول تعيين القياديين 

وجــاء فــي الاقتراحــات 
المتعــددة ضــرورة أن يكون 
تعيين القياديين في الوظائف 
بمرســوم لمدة أربع ســنوات 
قابلــة للتجديــد مرتــن ولا 
يعــن شــاغلها فــي وظيفــة 
قياديــة أخــرى مطالبــة من 
مجلس الخدمة المدنية تشكيل 
لجنة تســمى »لجنة اختيار 
القياديــن« برئاســة رئيس 
ديــوان الخدمــة المدنية بعد 
أخذ رأي الوزير المختص تقوم 
بوضع إجــراءات التعيين في 
الوظائــف القياديــة ثم تقدم 
تقريرا إلى مجلس الخدمة عن 
كل واحد ممن تقدموا لشغل 
الوظيفة. وقضت الاقتراحات 
بإنشــاء مركز يسمى »مركز 
القيــادات الحكومية« يكون 
تابعــا للديــوان بقــرار مــن 
بوضــع  يختــص  الوزيــر 
القواعد والضوابط والأسس 
التي تحكــم التعيين في تلك 
الوظائــف والمفاضلــة فيمــا 
بينهم. واستثنت الاقتراحات 
القانــون  اقــرار  فــي حــال 
مــن تطبيــق أحكامــه علــى 
الوظائف العسكرية والشرطة 
الوطني والسلكين  والحرس 

بقوانين فكرة جيدة ولا تخالف 
أحكام الدستور لأن الوظائف 
القياديــة هي عصــب الجهاز 
الإداري ويعتمــد نجــاح ذلك 
الجهــاز على حســن اختيار 
القيادات وتأهيلها وتدريبها 
لكــي تســتطيع تنميــة كل 
الموارد البشرية وأن المرسوم 
بقانــون رقم 15 لســنة 1979 
بشأن الخدمة المدنية والمرسوم 
الصــادر في 1979/4/4 بنظام 
الخدمــة المدنية لــم يتضمنا 
أي ضوابط وشــروط تحكم 
شــغل الوظائــف القياديــة، 
والاقتراحــات تكمــل نقصــا 

تشريعيا مستحقا.
وتضمــن التقريــر بعض 
الملاحظات منها بالإضافة إلى 
الوظائف التي تم اســتثناؤها 
مــن القانون وهــي الوظائف 
العسكرية بالجيش والشرطة 
الوطنــي ووظائف  والحرس 
الديبلوماســي  الســلكين 
والقنصلي والديوان الأميري 
وديوان سمو ولي العهد وديوان 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
يســتثنى أيضا سلك القضاء 
والإدارة العامــة للتحقيقــات 
لأنهما تحكمهما قوانين خاصة.

مؤكدا انه من القوانين المهمة 
ومــن أولوياتنا فــي المرحلة 

المقبلة.
اللجنــة  وفيمــا تناقــش 
التشــريعية غــدا طلب رفع 
الحصانة عــن النائبة صفاء 
الهاشم في قضية جنح بلدية، 
يصوت أعضــاء اللجنة على 
التقرير المتعلق بالتعيين في 

الوظائف القيادية.
في موازاة ذلك، يوجد على 
جدول أعمال اللجنة الحقوق 
المدنية والاجتماعية للبدون 

وتنظيم اتحادات الطلبة.
القانوني  الرأي  وجاء في 
الذي أعدته اللجنة التشريعية 
القياديين  بخصوص تعيــن 
ضــرورة اجــراء تعديــات 
على بعض المــواد خصوصا 
في المادة المتعلقة باســتثناء 
من يطبــق عليهم القانون اذ 
لم تشــمل القضــاء والإدارة 
العامة للتحقيقات رغم أنهما 
تحكمهما قوانين خاصة كذلك 
فضل الرأي القانوني توضيح 
ماهية استحداث منصب جديد 
وهو الوكيل السياسي للوزارة 
الذي يكون دوره مختلفا عن 

الوكيل الفني للوزارة. 

الديبلوماســي والقنصلــي 
والديــوان الأميــري وديوان 
سمو ولي العهد وديوان رئيس 
مجلس الوزراء والجهات التي 
تنظــم الخدمة فيهــا قوانين 

خاصة.
فــي  التشــابه  ورغــم 
الاقتراحــات، إلا أن أحدهــا 
جاء بفكرة استحداث منصب 
قيادي جديد وهو وكيل وزارة 
سياســي بالإضافة إلى وكيل 
الــوزارة التنفيــذي ويكــون 
لــكل وزارة وكيــل سياســي 
يتولــى متابعــة الجوانــب 
السياســية لعمل الوزارة في 
مجلس الوزراء ومجلس الأمة 
ويعين من قبل الوزير المختص 
وتنتهي خدمته بانتهاء فترة 
عمل الوزير، أما وكيل الوزارة 
التنفيــذي فيتولى تصريف 
المهام الفنية والإدارية والمالية 
في الوزارة وتكون مدة خدمة 
الوكيــل التنفيــذي والوكلاء 
المساعدين أربع سنوات قابلة 

للتجديد مرة واحدة فقط.
القانوني،  الرأي  وأوضح 
الذي قدمــه المكتب الفني في 
اللجنة التشريعية، أن الفكرة 
التي تقوم عليها الاقتراحات 

وفضل التقريــر أن يقدم 
الوزير المختص تقريرا سنويا 
بكافة الإجــراءات التي ينص 
القانــون تتضمن  عليها هذا 
تقييمــا لأداء كل من يشــغل 
وظيفة قياديــة والجهة التي 
يعمل بها وفق خطة موضوعة 
مســبقا ومعتمدة من مجلس 
الوزراء وتخضع تلك التقارير 
لرقابة ديوان المحاسبة وتقدم 
إلــى كل مــن مجلــس الأمــة 
ومجلس الوزراء وذلك حتى 
لا يكون هناك تداخل أو ازدواج 
أو خلــط بين النصين، كما أن 
تقييم الاداء للوظيفة العامة 
يكون عادة من خلال تقارير 

وليس محاضر.
وطالب التقرير بخصوص 
اســتحداث منصب سياســي 
وكيل وزارة سياسي ووضع 
القواعد المنظمة لذلك المنصب 
واختيــار شــاغليه وحــدد 
نقل وكيــل الــوزارة العادي 
ومساعديه مدة أربع سنوات 
قابلة للتجديد دون أن ينسحب 
على المنصب السياسي الذي 
جعله مرتبطا بمدة بقاء الوزير 
ولم يتناول غير ذلك من أحكام 
مما يجعله لا يفي بالغرض.

جانب من اجتماع سابق للجنة الشؤون التشريعية

خورشيد لـ »الأنباء«: 
الاقتراض من السوق 

المحلي والخارجي 
مبلغه كبير ومدة 

سداده كبيرة 
ولن يكون 

موجهاً للتنمية

عسكر يقترح صرف المكافأة 
الطلابية الجامعية لطلبة 

»البدون« في الجامعة و»التطبيقي«

الدوسري يطالب وزير الصحة 
بدراسة تظلمات المرضى

ضد تعسف إدارة العلاج في الخارج

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة 
بند جديد بشــمول المكافأة الطلابية الشــهرية جميع 
الطلبة من غير محددي الجنسية الدارسين في جامعة 

الكويت وهيئة التعليم التطبيقي.
ونص الاقتراح على التالي:

مادة أولى:
تضاف فقرة جديدة الى 
المادة الاولــى من القانون 
 1995 لســنة   )10( رقــم 
في شــأن مكافــآت الطلبة 
بجامعــة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب، نصها الآتي: 
المكافــأة  )وتصــرف 
الشــهرية للطالب من فئة 
المقيمــن بصــورة غيــر 
قانونيــة المســجلين لدى 
المركــزي لمعالجة  الجهاز 

اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية(. 

مادة ثانية: 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه 

تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بما يلي: 

يعانــي الطــاب من فئة البدون من غلاء المعيشــة 
وارتفاع أسعار وتكلفة مستلزمات الدراسة الجامعية 

عاما بعد عام.
 ومن المعلوم ان دخل الاسرة من فئة البدون ضعيف 
جدا ولا يكاد يكفي معيشــتهم اليومية فضلا عن عدم 
قدرتهم على تغطية تكاليف دراسة ابنائهم في الجامعة 

والتطبيقي. 
وتم تقديم هذا الاقتراح لأن طلاب الجامعات والتطبيقي 
من فئة البدون هم أكثر الفئات التي تستحق ان تكون 
مشــمولة بالمكافأة الطلابية التــي تصرف الى الطلبة 
الكويتيين وذلك لمســاعدة الطلبة البدون على التغلب 
على الأعباء المعيشــية وتغطية جانب من مصاريفهم 
الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل أسرهم الفقيرة.
وينــص هذا الاقتراح علــى أن تضاف فقرة جديدة 
الى المادة الاولى من القانون رقم )10( لسنة 1995 في 
شــأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب، نصها الآتي: 
)وتصرف المكافأة الشهرية للطالب من فئة المقيمين 
بصــورة غير قانونية المســجلين لدى الجهاز المركزي 

لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية(.

طالب النائب ناصر الدوسري وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح بسرعة فتح باب لجنة التظلمات لتلقي 
ودراسة جميع تظلمات المواطنين الكويتيين من قرارات 

إدارة العلاج في الخارج وقرارات اللجان الطبية.
وقال الدوسري في تصريح صحافي إن إدارة العلاج 
بالخارج تتعسف مع بعض 
المرضى الكويتيين، وترفض 
سفرهم للعلاج في الخارج، 
رغم استحقاقهم الابتعاث 
لحالتهم الصحية الحرجة، 
ولعــدم وجود عــاج لهم 

داخل الكويت.
‏وأكــد ان علاج المواطن 
الكويتــي في الخارج حق 
دســتوري وقانوني طالما 
لا يوجــد لحالته المرضية 
داخــل  عــاج  الحرجــة 
الكويت، متمنيا من الوزير 

تقدير معاناة المرضى.
‏وطالب الدوسري وزير الصحة بتعيين الكفاءات من 
ذوي الخبرة في اللجان الطبية لإنصاف المظلومين من 

الحالات الصعبة.

عسكر العنزي

ناصر الدوسري

الدلال: ما أسباب عدم عرض وثيقة الإصلاح الاقتصادي على المجلس؟
وجه النائــب محمد الدلال 
سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية 
د.نايف الحجرف في شأن وثيقة 
المالي والاقتصادي،  للإصلاح 
ونــص الســؤال علــى الآتي: 
نظرا لقيام الحكومات السابقة 
باعتمــاد وثيقــة للإصــاح 
اكتنفها  المالــي والاقتصــادي 
الغموض وســوء التدبير في 
العــرض وتحديــد الاولويات 
والتنفيذ للوثيقة بما ادى من 
جانب الى الاخلال بالمســيرة 
الاقتصادية للدولة ومن جانب 
آخر المســاس بجيــب المواطن 
على نحو ســبب ضررا بالغا 
للأسر الكويتية التي كفل لها 
الدســتور العديد من الحقوق 

والامتيــازات، وانطلاقا مع ما 
اولاه المشــرع الدستوري من 
حماية الاموال وضمان حسن 
استثمارها واستغلالها خاصة 
ان المشــرع الدســتوري هــو 
اول من حــرص على الثروات 
الطبيعية وحســن استغلالها 
بما قررته المادة 17 من الدستور 
الكويتي »ان للأمــوال العامة 
حرمة وحمايتها واجب على كل 
مواطن« والمادة 20 من الدستور 
الوطني أساســه  »الاقتصــاد 
العدالــة الاجتماعيــة وقوامه 
التعاون العادل بين النشــاط 
العام والنشاط الخاص وهدفه 
التنميــة الاقتصادية  تحقيق 
وزيادة الإنتاج ورفع مستوى 

الرخــاء  المعيشــة وتحقيــق 
للمواطنين وذلك كله في حدود 
القانون« وعلى الرغم من تكرار 
اعضاء مجلــس الامة مطالبة 
وزارة المالية والحكومة السابقة 
بضرورة عرض وثيقة الاصلاح 
المالي والاقتصادي على المجلس 
في جلســة عامة الا ان ذلك لم 

يتم حتى تاريخه.
الــدلال بإفادتــه  وطالــب 

وتزويده بالآتي:
هل ســتقوم وزارة المالية 
بعرض وثيقة الاصلاح المالي 
والاقتصادي على مجلس الامة 
في جلســة عامة للنقاش قبل 

تاريخ 20 فبراير 2018؟
ومــا الأســباب والأســس 

الماليــة والإدارية  والبيانــات 
التي استندت اليها الوزارة في 
صياغة ووضع نتائج وخطوات 
وبيانات وثيقة الاصلاح المالي 

والاقتصادي.
وتحديــد وبيــان الخطــة 
التنفيذية لبنود وثيقة الاصلاح 
المالي والاقتصادي مع تحديد 
اولويــات وزارة الماليــة فــي 
التنفيــذ والتطبيــق من واقع 
قــرارات مجلــس الــوزراء أو 
قرارات وزارة المالية مع بيان 
مــا إذا وزارة الماليــة بصــدد 
التراجع او التعديل في العمل 
او التطبيق للوثيقة الإصلاحية 

من عدمه مع بيان الأسباب. 
وما الاسباب والدوافع التي 

دفعت الــى البدء فــي قضايا 
رفع المدعوم عن المواطنين في 
البنزين والكهرباء وصور الدعم 
الاخرى، مع بيان تصور وآليات 
الوزارة للتعامل مع صور الدعم 
القائمة للمواطنين التي اشارت 
اليهــا الوثيقة وصــور الدعم 
الأخرى. يرجــى تحديد خطة 
الوزارة أو التي أوردتها الوثيقة 
وحددت مسؤوليتها على جهات 
حكوميــة أخرى فــي التعامل 
مع صور الهدر والإسراف في 
مؤسســات الدولــة )مكافــآت 
القياديين، مصروفات المؤسسات 
الحكومية، المصروفات الخاصة 
لعدد مــن الاجهزة الرســمية 

وخلافه(.

محمد الدلال 


